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 مليار دولار 53.4تريليون جنيه والخارجي  2.49المركزي: الدين المحلي يقفز لـ

 رـــــــــــــالخب
 : /http://www.egynews.netاخبار مصر موقع

ر مليار دولا 53.4تريليون جنيه بنهاية مارس وارتفاع الدين الخارجي إلى  2.49أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 

 .ليصل إجمالي الدين العام )المحلي والخارجي( إلى أعلى مستوى في تاريخه

 2.016تريليون جنيه مقارنة مع  2.496أن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي  –له في بيان  –وذكر البنك المركزي 

 .مليار جنيه 480بزيادة قدرها  2015تريليون جنيه بنهاية مارس 

 376.1تريليون جنيه بزيادة قدرها  2.247جمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بقيمة إ% من  90بيان المركزي بأن نحو  وأفاد

مليار جنيه وشكلت مديونية بنك  11.6% بإرتفاع قدره  0.9مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية 

 .مليار جنيه 7.5مليار جنيه بانخفاض قدره  226.2% من إجمالي الدين العام المحلي بواقع  9.1ومي نحو الاستثمار الق

مليار دولار مقارنة بمعدله في نهاية  13.5وعلى صعيد الدين الخارجي، أوضح البنك المركزي أن حجم الزيادة في قيمة الدين الخارجي بلغت 

 .دولار مليار 39.9والذي كان يبلغ  2015مارس 

مليار دولار بمعدل زيادة قدرها  5.4فقد بلغ معدل الزيادة  2015ونوه المركزي إلى أنه مقارنة بما كان عليه حجم الدين الخارجي في نهاية 

سعار صرف معظم العملات أمليار دولار وزيادة  5.1م من القروض والتسهيلات بواقع لى زيادة صافي المستخد  إ%، مرجعا ذلك  11.2

 .مليون دولار 300دى الى زيادة الدين الخارجي بنحو أا مترض بها أمام الدولار الامريكي مالمق

مليار دولار خلال الفترة من يوليو  4.3وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل، أشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت 

 .مليون دولار 600مليار دولار والفوائد المدفوعة بنحو  3.7دة نحو قساط المسدفيما بلغت الأ 2016وحتى مارس  2015

% إلى  16.5لتبلغ  2016وحتى مارس  2015ولفت البنك المركزي إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي قد ارتفعت خلال الفترة من يوليو 

  الإجمالي.الناتج المحلي 

 

 الرأي
 

جمالي مقارنة من الناتج المحلي الإ نسبة محدودةلدين الخارجي والذي يمثل با مقارنة اكبير اتحديحجم الدين المحلي وأعباء خدمته * يمثل 

ر أعوام التحكم في حجم الدين دون التعرض لعجز الموازنة المزمن الذي عانت منه مصر على مولا يمكن  بمتوسط منطقة الشرق الأوسط.

بينما يمكننا  يرادات وزادت المصروفات بشكل مضطرد.نخفضت فيها الإخيرة والتي اخلال الأعوام الأربع الأ ومازالت تعاني منه خصوصا

 محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين عن طريق الإدارة الرشيدة لمحفظة الدين الحكومي.

 ممار الحكومي أو غي الحكومي ىالمستو ى( في الوقت الحالي سواء علصكوك التمويلداة المالية )إلى اعتماد الأ هضرورة التوج ى* نر

سيجذب استثمارات عربية خليجية للدخول في سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدولارية من جانب ويخفف العبء عن البنوك المحلية من 

 تالأدوا تطوير نحو دولةال خطة إطار فيداة فهناك ضرورة للاستفادة من هذه الأيرفع من مساحة البدائل التمويلية المتاحة، وخر آجانب 

 أثر من ذلك في لما التمويل، على الحصول في المختلفة الاعتبارية الجهات من وغيرهاالحكومة و الشركات قدرة لزيادة وتنويعها المالية

 حتياجاتا ولتلبية تمويلها، مصادر تنويع من الجهات تلك تمكين وعلى القومي، الاقتصاد في والتشغيل الاستثمار حجم زيادة على إيجابي

 طريق عن فيها التوسع أو ومشروعاتها أنشطتها تمويل في الراغبة والشركات والخاصة العامة الاعتبارية الأشخاص من بيرةك شريحة

 .الصكوك



 70 عدد رقم:     
     2016 يونيو 15 خ:ـــــالتاري

 
رخب في يأر   

 

 

تراجعت فيه معدلات توظيف القروض إلى  يالوقت الذ ي، فيودائع وحدات الجهاز المصرف نسبة متصاعدة من يأدوات الدين المحلمثلت  *

مشروعات تحقق قيمة مضافة  يلتوظيف ودائعها ف يالمعنى به البنوك كوسيط مال ي، وهو الدور الرئيسالودائع على مستوى القطاع ككل

ودائع  يطرحها من إجمال يتنو يوضع حد أقصى للاستدانة الداخلية وحجم طروحات الأوراق المالية الت مننه لا بد أ ، ونرىلاقتصاد البلاد

الودائع المتوفرة لدى وحدات الجهاز  يأدوات الدين، وبين إجمال يالبنوك، وأن يكون لديها مؤشر يربط بين محفظة استثمارات البنوك ف

تقليص  «ةالمالي»حال تطبيق ذلك سيكون على وزارة  ، وفييا لإنعاش الأسواق ومحاربة الركود الاقتصاد، إذا كانت تهدف فعلييالمصرف

ا لبذل المزيد من قتراض، وهو ما سيدفع البنوك حتمتسمح لها باستئناف الا يحتى تهبط بالمؤشر للحدود الآمنة الت حجم الطروحات لفترة زمنية

نية الجهد للبحث عن قنوات بديلة لتوظيف ما لديها من سيولة وتوجيهها لقنواتها الصحيحة، عبر ضخها بسوق القروض والتسهيلات الائتما

 للشركات وأصحاب المشروعات.

جل وبناء جال قصيرة الأجال المتوسطة في مقابل أذون الخزانة ذات الآالمالية في زيادة السندات ذات الآ*على الرغم من استمرار وزارة 

لخلق سيولة في  سنوات( وإعادة فتحها 10، 7، 5، 3، 1.5صدارات منتظمة لآجال مرجعية )إمنحنى عائد لإصدارات الحكومة، من خلال 

من إجمالي الإصدار،  % 1.1حيث يبلغ النشاط نسبة  انوي لسندات الخزانة مازال ضعيفاجانب المعروض من السندات؛ إلا أن نشاط السوق الث

 بخطوة سراعضرورة الإ ىلهذا نر ،وذلك حتى في ظل زيادة المعروض من الإصدارات بالإضافة إلى تركز المستثمرين في سندات الخزانة

ا وغير عميق، وتستحوذ البنوك على كل تعاملاته، وذلك على ن السوق ما زال ضعيفإ حيث، الثانوي بالبورصة المصرية تفعيل سوق السندات

 .جل للشركاتتمويلات متوسطة وطويلة الأ نشطة مما يسمح بتوفير المتوافر بها أسواق ثانوية عالميا عكس الأسواق الأخرى

جراءات المتكاملة لتعزيز قدرة السوق الثانوي لسندات الخزانة ومنها توسيع قاعدة المستثمرين، واستحداث ة من الإيستدعي ذلك اتخاذ حزمو* 

آليات مثل بيع وإعادة شراء السندات، وتوحيد تسوية الأذون والسندات لتفعيل آليات تسليف الأوراق المالية الحكومية، والمحافظة على 

من سوق الإصدار والتداول وكذلك توحيد نظام التسوية للأوراق المالية الحكومية لتعزيز  مرجعية في كل المنتظمة وخلق نقاطالإصدارات 

حيث تساهم سيولة السوق الثانوي في تخفيض تكلفة تلك الأوراق من خلال خفض عائد الإصدار. هذا بالإضافة إلى إعادة  ،سيولة السندات

  ونظام التداول بالسوق الثانوي. (Uniform vs. Competitive auctions)النظر في نظام طرح العطاءات 


